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 بسم الله الرحمن الرحيم
  

 : قال الله تبارك وتعالى

 

)) وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صـالحاً وآخر سـيًاً عا الله  ن وتوع عليهم   ·

 .إن الله غفور رحيم (( 

 [ .  201] التوبة :  

ه وكان الل )) إلاّ من تاع وآمن وعمل عملا صـالحاً فوولً  وبدل الله سيًاتهم حساات  ·

 . غفوراً رحيما ((

 [.  00: ] الفرقان 
 

******************** 

  صلي الله عليه وسلم قال رسول الله

وَبالِى الرجل من  ون  خََذَ المال   فمن الحلال  م من الحرام ((  لا )) ووتى على الااس زمان ·

 ه البخارى [ . ] روا

)) إنما الحلالَ بينن  وإنما الحرام بين  وبياهما  مور مشـــتبهات لا وعلمن كمير من الااس   ·

فمن اتقى الشـبهات فقد إستأ  لدواه وعرهه  ومن وق  فى الشبهات وق  فى الحرام 

كـالراعى ورعى حول الحِمَى ووشـــ   ن ورت  فيه    لا وإن لكل مل  حِمَى   لا وإن 
ى الله محارمه   لا وإن فى الجســد مةــإة  إذا صــلحا صــلك الجســد كله  وإن حِمَ 

 فسدت فسد الجسد كله   لا وهى القلب (( ] رواه البخارى ومسلم [ .
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 تقدوم عام

المعاصرة قد اختلط فيها الحلال بالحرام  وتختلف  لمعاملات ن معظم ا ولقد  ثبتا الدراســـات

 ةرة تساؤلات فقهية ومالي  ولقد  ثارت هذه الظاهونوع المعاملة  بيعةلحرام إلى الحلال حسب طنسبة ا

 ماها على سبيل الممال ما ولى: 

 اختلط فيها الحلال بالحرام؟.  عاملات الت ما هو الحكم الشرعى فى الم -

 لحرام اليسير المسموح به عاد الضرورة ؟. ما هى نسبة ا -

اختلط فيها الحلال بالحرام  وذل   عاملات الت اجمة عن المو الأرباح والعوائد الاكيف تطهر الأموال  -

 لأغراض تاقيه المال من الحرام ؟ . 

 .؟ التى اختلط فيها الحلال بالحرام الأموالالزكاة على كيفية حساع  -

 كيفية التخلص من المال الذى اكتسب من حرام؟  -

 

ء و سـاتذة الاقتصـاد والتموول والاســتممار الإســلامى فى وه  إجابات لهذه ولقد اجتهد الفقها

مالية لفصــل الحلال  ابط ) معاوير( شرعية و ســ التســاؤلات وغيرها  ولقد اســتوجب ذل  وهــ  هــو 

تقدور نســبة الحرام فى الأموال والأرباح والعوائد  وكيفية فصــله وكيفية     ي ن الحرام الخبيثالطيب ع

 ه التخلص ما

م المعلومات وذل  بهدن تقدو الية   هـذه الـدراســـة الفقهيـة والمـهـذا ســـون نتاـاولـه فى 

 لحساع زكاة المال. في المال والاستممار و  لاتخاذ قرارات التعامل لمينوالتوصيات للمس

ولقد اعتمدنا فى إعداد هذه الدراسـة على فتاوى مجام  الفقه الإسلامى وعلى نتائ  الدراسات 

 المالية.  المعاملاتدقيق فى مجال فقه تى قام بها بعض الفقهاء والعلماء من ذوى الاختصاص الالسابقة ال
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 المعاصرة: الماليةعاملات الممن صور الحرام فى 

 المعاصرة على سبيل الممال ما ولى:  اليةعاملات المالممن صور و شكال الحرام فى  

وولية المختلفة باظام الفوائد الربووة  وهذا ما وطلق عليه : الاقتراض من الباوك ومن المؤسسات التم ·

  0"  نظام الائتمان بفائدة" 

  الحصول على فوائد التقليدوة الربووة و  الودائ  فى الباوك ·

 بعض المعاملات م  الإير والماصـــوص في والفوائد الدائاة ) المحصـــلة ( الفوائد المدواة ) المدفوعة ( ·

  0 لبيوع وما فى حكم ذل لعقود ممل عقود المقاولات والتورودات واعليها فى ا

 الكســـب الحرام لأســـباع غير شرعية  و غير قانونية ممل العمولات الوهمية والرشـــوة والتدلي  ·

والاختلاس والتكســـب من الوةيفة  و الاتجار في المحرمات والخبائث ونحو ذل  مما وطلق عليه 
 0القذرة إسم الاموال 

  0 لها شبهاتالأرباح غير المشروعة من التجارة فى سل  وخدمات ونحوها مما تمار حو  ·

ائد وما في ذل  من الفو  وفوائد الأودوفوائد شهادات الاسممار لحكوميةفوائد السـادات والصـكوك ا ·

  0الربووة الربووةالمحرمة شرعا 

وما  رصـة باظم الإختبارات والمستقبليات والمشتقاتالأرباح  و العوائد المكتسـبة من التعامل فى البو  ·

 فى حكم ذل  مما صدر بشونه فتاوى بتجريمها حيث تتةمن شبهات الميسر والربا والعزر والجهالة

0 

الإورادات المكتسـبة بسبب التهرع من  داء واجبات مالية للمجتم  وماها على سبيل الممال الضرائب  ·

 ذل .  والرسوم الحكومية وما فى حكم



www.manaraa.com

 5 

ة فى الضرور  عاه عادو الحرام اليسير ) القليل ( المعف حكام  

  المعاملات المالية.

فى حالات اختلاط المال الحلال بالحرام فى المعاملات المالية  و صـــبك من الصـــعوبة احتراز المال 

كلية مجموعة من القواعد الحرام وتجابـه اـاماً   فقد اســـتابط الفقهاء من قواعد الفقه الإســـلامى ال

 الفرعية التى تبين الحكم الشرعى فى هذه الحالة ماها:

 

: " المشـقة توجب التسـير "  وقاعدة : " لثركح حكم الكل "   وقاعدة : " اليسير الحرام  قاعدة 

معفو عاـه فى كمير من الأحكام "   ولقد وردت القاعدة الأخيرة فى كتب  صـــول الفقه بعبارات مختلفة 

: اليسير مإتفر "   و " اليسير معفو عاه "   ([1]2)لها تحمل نف  المعاى المقصـود   ماها على سبيل الممالك

 و " اليسير تجري فيه المسامحة " .

 

ووقصد بهذه القاعدة  ن المال الحرام اليسير الذى وصعب تحرزه فى المعاملات المالية معفو عاه 

لتطبيقات المعاصرة لذل  الأرباح المتولدة من الأسـهم المصـدرة عاد الضرـورة وووخذ حكم الأكح  ومن ا

من شركات  صـل معاملاتها حلال ولكن اختلطا ععاملات حرام   و الإورادات المكتسبة من عمل حلال 

 ولكن اختلطا بإورادات مكتسبة من مصدر حرام  وهكذا . 

  ا ولىم التساؤلات من  همها فىومن الماظور العملى تمار العدود من 

 ما هى نسبة المال الحرام اليسير المعفو عاه ؟  ·

 والمعفو عاه؟  كيفية التصرن فى المال  و الربك الحرام اليسير ·

 هذا ما سون نتااوله بإوجاز فى الفقرات التالية: 

 

 

                                                 

 (.  694(  نظر : د. على الادوى   " جمهرة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية ط   صفحة  [1]2)
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 الةوابط الشرعية للمال الحرام اليسير المعفو عاه  

 من  همها ما ولى :  وعة من الةوابط الشرعية للحرام اليسير المعفو عاهلقد وه  الفقهاء مجم

 

 · السمة الإالبة فى المعاملات  و فى الأموال  و فى الأنشطة هى الحلال  و ن تكون الاية   ن تكون

 حلالا  وكون حكم الكل ماعقدة على ذل    وعليه وكون " لثركح حكم الكل "   فإذا كان الأكح

   ولو كان الأكح حراماً   وكون حكم الكل حراماً.  حلالا

 

 ·  نه وصعب التحرز من المال  و الكسب الحرام  ععاى  ن توجد مشقة عملية لتجاب المعاملات 
الحرام بسب القوانين السيادوة المحلية  و العالمية  و بسبب انتشار الفساد بكافة صوره و صبك 

 من عموم البلوى . 

 

 · الاية المقصـودة هى التعامل فى الحلال   لأن الاية هى المرجعية الأساسية فى الأعمال   ن تكون

" ) متفق عليه  إنما الأعمال بالايات .. الحدوث: "  eوالعاملات   ودليل ذل  حدوث رسول الله 

 ( والذى استابطا ماه القاعدة الشرعية: " الأمور عقاصدها ". 

 

 · ة واقعة حالة ملجًة لذل   وهذا استمااء من الأصل وهو التعامل  ن تكون هااك ضرورة عملي

 و المستابطة من قولبالحلال  و سـاس ذل  القاعدة الشرعـية: " الضرورات تبيك المحظورات " 
ــطر  الله عز وجل  " إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخازور وما  هل به لإير الله   فمن اه

 (. 229" ) سورة الأنعام :  غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه   إن الله غفور رحيم
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 عاهتقدور نسبة الحرام اليسير المعفو  

 

ا آراء الفقهاء فى تقدور نســبة الحرام اليســير المعفو عاه فى كل زمان ومكان حسب لقد اختلف

الظرون والأحوال المحيطـة بالمعاملات على المســـتوى المحلي والإقليمى والعالمى  فعلى ســـبيل الممال  

ف لتختلف هـذه الاســـبـة فى البيًة العربية عن البيًة الأوروبية عن البيًة الأمروكية وهكذا  كما تخت

 هذه الاسبة فى زمن الحةارة الإسلامية عاه فى زمن العولمة والاظام الاقتصادى العالمى الجدود  وهكذا .

  

وما وعاياا فى هذا المقام هو الاســـترشـــاد باجتهادات مجام  الفقه والفقهاء والمتخصـــصـــين فى 

خلي  بآراء ون فى دول الالاقتصـاد الإسـلامى فى الدول التى وقطن بها المسـلم  فعلى سـبيل ولتزم المسلم

 الفقهاء فى دول الخلي   وولتزم المسلمون فى  وروبا بفتاوى المجل  العالمى للإفتاء فى  وروبا وهكذا . 

 

وفى هــوء الاجتهادات الأكح شــيوعاً فى البيًة العربية  فقد  فتى بعض الفقهاء  ن تكون نســبة 

( ولكـل فقيـه  دلتـه التى اعتمـد عليها فى %12الحرام اليســـير المعفو عاـه فى حـدود ) نطـاب( الرب  )

 ( وكون الحكم الشرعى على الاحو التالى: %12اجتهاده  فلو فرض  نه قد اخذ بفتوى الرب  )

 

حـالـة إذا كانا نســـبة الحرام لا تزود عن الرب   ووخذ الكل حكم الأكح وهو الحلال  تطبيق  

 القاعدة : " الحرام اليسير معفو عاه " . 

(   لا وجوز التعامل فى هذه الحالة  حيث لا تاطبق %12حالة إذا كانا نســبة الحرام تزود عن الرب  ) 

 عليها القاعدة: الحرام اليسير معفو عاه .

 ممال رقمى توهيحى: ¨
 

 .  % 22إذا كانا نسبة المعاملات الحرام الفعلية فرهاً -

ففى هذه الحالة وجوز التعامل    % 12الفقهاء وكانا نســبة الحرام اليســير وفق تقدور واجتهاد  -

 وتطبق القاعدة المذكورة . 

ففى هذه الحالة لا وجوز التعامل  ولا  % 00 ما إذا كانا نســبة المعاملات الحرام الفعلية فرهــاً  -

 تطبق القاعدة المذكورة. 

حليل الشرعية تووسـتوجب تقدور وفصل المال الحرام عن المال الحلال وفقاً لثرحكام والةوابط 

 مالى ومحاسبى للقوائم المالية وللمعاملات التى وقوم بها الأفراد والشركات والمؤسسات والهيًات. 
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  حكام التصرن فى المال الحرام اليسير المعفو عاه 

لخازور  ومحرم وقول الفقهـاء  ن المحرمات نوعان: محرم لعياه  و لوصـــفه ممل الخمر ولحم ا

لكســـبه ممل: الاقود والحبوع والزروع والممار  فهذه غير محرمة لألعياها ولكن لكســـبها  وهذا الاوع 

 الأخير هو مقصدنا فى هذه الدراسة لبيان كيفية التصرن فيه. 

وورى جمهور الفقهـاء من الســـلف والخلف  ن من اختلط مـالـه الحلال بـالحرام   خر  قدر 

س وإن تبتم فلكم رؤو "  ل  ودليـل ذلـ  من القرآن الكروم قول الله تبارك وتعالى:الحرام والبـاقى حلا

 موالكم لا تظلمون ولا تظلمون  وإن كان ذو عسرـةـ فاظرة إلى ميسرـةـ  و ن تصــدقوا خير لكم إن كاتم 

 (.  180" ) البقرة : تعلمون

من اختلط ماله الحلال وفى هـذا المقـام وقول ابن القيم فى كتـابـه مـدرا  الســـالكين : " توبه 
 بالحرام  وتعذر عليه ايزه   ن وتصدب بقدر الحرام   ووطيب باقى ماله ". 

ولقد صـدرت العدود من الفتاوى عن مجام  الفقه الإسلامى وقرارات وتوصيات فقهاء وعلماء 

كتسب من الاقتصـاد الإسـلامى والمصرفـية الإسـلامية توجب بضرـورة الاجتهاد والاحتراز بتقدور المال الم

حرام والتخلص ماه فى وجوه الخير ولي  باية التصـــدب لأن الله طيب لا وقبل إلا طيباً  فعلى ســـبيل 

نـ الإســلامى الذى عقد بدولة الكووا فى الفترة من   8-4الممال صــدرت فتوى عن المؤار المال للمصرـ

 ما ولى نصها :  2980مارس  10-12هـ الموافقة من  2600جمادى الآخرة 

وصى المؤار  صــحاع الأموال من المســلمين بتوجيه  موالهم  ولا إلى المصــارن والمؤســســات " و

ـــلامية ثم إلى خا رجها وإلى  ن وتم ذل   تكون ـــلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإس ـكـات الإس  والشـر

ص ماها بصرفها خلالفائدة ) الفائدة المصرفـية ( التى وحصـلون عليها كسباً خبيماً وعليهم استيفاؤها والت

فى مصـالك المسلمين العامة  ووعتأ الاستمرار فى إوداع الأموال فى الباوك والمؤسسات الربووة م  إمكان 

 تفادى ذل  عملاً محرما شرعاً " ) انتها الفتوى (. 

كما ورد فى المعاوير الشرعية الصادرة عن هيًة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  

عـى رقم )الم نـ إســلامى " باد كيفية التخلص من 4عيار الشرـ ( بعاوان " تحول البا  التقليدى إلى مصرـ
 الكسب غير المشروع "   ما ولى نصه: 

"ما آل إلى الباوك قبل التحول من الكسب غير المشروع الذى وجب التخلص ماه حسبما جاء فى 

وخير إلا إذا تعذر ذل  بون كان التخلص الكلى هـذا المعيـار  فـإن عليـه المبادرة إلى صرفه جميعه دون ت

الفورى وؤدي إلى شـلل  نشـطة البا   و إفلاسـه فيمكن حياًذ التخلص على مراحل مااسبة  ووجب  ن 

تصرنـ الفوائد وغيرها من الكسـب غير المشروع فى وجوه الخير و غراض الاف  العام  ولا وجوز استفادة 

نـ ماها بوى طروقة مباشرة كانا   و غير مباشرة  مادوة كانا  و معاووة  ومن  مملة وجوه الخير: المصرـ

التـدروـب والبحوث  وتوفير وســـائل الإغاثة   وتوفير المســـاعدات المالية والمســـاعدات الفاية للدول 

الإسلامية وكذل  للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس   وما وتصل باشر المعرفة الإسلامية وغير ذل  

  . اً لما تقرره هيًة الرقابة الشرعية للمصرن " ) انتها فقرات المعيار الشرعى (من الوجوه  طبق
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 ونخلص من القواعد الشرعية والفتاوى الصادرة السابقة إلى الآتى : 

ــب من -2 ــل الكس ــدر  وجوع فص  فى وجوه الخير العامة حرام والتخلص ماهمص

 .  بعد التوبة الصادقة

 الإمكان.  فى التخلص من الكسب الحرام بقد بادرةوجوع الم -1

 بطروق مباشر  و غير مباشر .  من حرام  ن واتف  ماه ن اكتسب مالالملا وجوز  -0

 حلالاً .  وكون المال الباقى بعد التخلص من المال الحرام   -6

ـــباع المتاحة والممكاة لتج -2 الحرام و ن تكون  اب الكســـبوجوع الأخذ بالأس

 الاية خالصة و ماعقدة على ذل . 
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 مجالات التخلص من المال الحرام:
 

 من  هم مجالات التخلص من المال المكتسب من حرام على سبيل الممال ما ولى: 

 

  عمال الإغاثة الإسلامية العامة فى جمي   نحاء العالم.  ·

 فاية للدول الإسلامية الفقيرة. المساعدات العلمية وال ·

 دعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية الإسلامية.  ·

 مساعدة المهجرون والمشردون من فقراء المسلمين.  ·

 الدفاع عن الأسرى والمعتقلين المسلمين ورف  الظلم عاهم وتحرورهم.  ·

 فى حكمهم .  رعاوة وكفالة اليتامى الفقراء ومن ·

 تشييد المرافق ذات المصلحة العامة للااس.  ·

 دعم المراكز والمؤسسات الطبية الخيروة ذات الاهتمام بالفقراء. ·

 

  مجالات لا وجوز التخلص من المال الحرام فيها 

المكتسب من حرام فى مجال تعمير المساجد  المال نفابإ لا وجوز وقول الفقهاء  نه 

 و شراء المصـــاحف والاذور والكفاءات والهدى الأهـــحيات وما فى حكم ذل  

 . لأن الله طيب لا وقبل إلا طيبا  من مجالات العبادة الخالصة


